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قاعدة الميسور
وجوب الباقي بقاعدة الميسور[ الجهة الرابعة]•
ز عا  أنّه قد يثبت في المقام وجوب البااقي بعاد العجا: الجهة الرابعة•

.الزائد بدليل اجتهادي و هو ما يسمّى بقاعدة الميسور

408؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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قاعدة الميسور
قاعدة الميسور•
:و الدليل عليها م  الأخبار روايات ثلاث•
إذا »: ع  رسول اللّه صلّى اللّاه علياه و هلاه: الرواية العاميّة: أحدهما•

.« ء فأتوا منه ما استطعتمأمرتكم بشي
.« ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»: الرواية العلويّة: ثانيهاو •
.« ورالميسور لا يسقط بالمعس»: الرواية العلويّة الأخرى: ثالثهاو •

409: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور

دليل قاعدة الميسور

إذا أمرتكم »: عن رسول اللّه ص
«ء فأتوا منه ما استطعتمبشي

ما لا يدرك كلهه »: الرواية العلويهة
«لا يترك كلهه

الميسور»: الرواية العلويهة الأخرى
«لا يسقط بالمعسور

409: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
ء منها م  حيا  الساند  و هذه الروايات لا يمك  الاعتماد على شي•

لم يار ئالي فإنّ الروايتي  الأخيرتي  مرسلتان مذكورتان في غوالي الل
لا ع  أن   فلا يحتمل فضلهما عي  و لا أثر في كتب الأخبار المتقدّمة

يّات الخبار يطمأن باعتماد السابقي  الذي  هم أشدّ بصيرة منّا بخصوص
دهما م  حي  الصدق و الكذب على هذي  الخبري   فلا ينجبار سان

  بناء على قبول كبرى الانجبار بعمل السابقي بذلك 

409: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
  و أمّا الرواية الأولى فهي عاميّة مرويّة ع  أبي هريرة ليس لها عايو •

لتكلّم لا أثر في كتب أخبار الخاصّة  و لهذا ليس هنا مزيد حاجة إلى ا
ا  إلّاا تفصيلا في دلالة هذه الأخبار و الإشكالات التاي أوردت عليها

  لأنّ «الميسور لا يساقط بالمعساور»أنّنا نتكلّم ع  خصوص حدي  
لإشاكالات البح  فيه أكثر فنيّة  و بالتكلّم فيه يظهر حال جملة ما  ا

حادي  عا -أيضاا-التي تتطرّق إلى الحديثي  الآخري  ثمّ نتكلّم
[.1]« ء فأتوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بشي»

409: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
•______________________________

حماه كأنّ البح  ع  هذا الحدي  كان نتيجة أنّ أستاذنا الشهيد ر[ 1]•
ضاا  الحضّار يحبّ أن يبح  ع  هذا الحدي  أياللّه أحسّ بأنّ بعض

.و إلّا فهو كان مصمّما على الاقتصار على بح  الميسور

409: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
ان كرهته لا تكلفه مالا يستطيع  ف: و قال اب  سيري  لرجل له مملوك•

ناه ماا إذا أمرتكم بشي ء فاأتوا م»: و قال صلى اللّه عليه و هله. فبعه
.«استطعتم

244: ، ص2رسائل الشريف المرتضى؛ ج 
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قاعدة الميسور
يّ  فالا أي حي  لا يمك  العادل الحقيقا« فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ»قوله •

تارك ما لا يدرك كلّاه لا ييترك جملة  بحي  تميلوا كلّ الميل  فانّ 
.كلّه

216: ، ص2كنز العرفان في فقه القرآن؛ ج 
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قاعدة الميسور
كنز العرفان في فقه القرهن •
حلّى  مقداد ب  عبد اللّه سيورى •
ه  ق 826: تاريخ وفات مؤلف•

اللئالي العزيزية ( غوالي) عوالي•
احسايى  اب  ابى جمهور  محمد ب  على •
ه  ق 901زنده در : تاريخ وفات مؤلف•
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قاعدة الميسور
جاوب فتعذر بعض الاجزاء لا يمناع والميسور لا يسقط بالمعسور و •

الباقي فيجب شرائه

إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد •
حلّى  فخر المحققي   محمد ب  حس  ب  يوسف •
ه  ق 771: تاريخ وفات مؤلف•

517: ، ص2إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج 
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قاعدة الميسور
:الرابع•
ور لا الميسا»لو قطعت اليد م  تحت المرفق وجب غسل الباقي  لأنّ •

«4« »يسقط بالمعسور

عاملى  شهيد اول  محمد ب  مكى •
ه  ق 786: تاريخ وفات مؤلف•

133: ، ص2ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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قاعدة الميسور
:الروايات الواردة في هذه القاعدة: الرابع[ الأمر]•
قد فرض أيّها الناس»: قوله صلّى اللّه عليه و هله في خطبته في الحجّ: منها•

ت أ كلّ عام يا رساول اللّاهف فساك: فقال رجل« اللّه عليكم الحجّ فحجّوا
ه علياه و صلّى اللّه عليه و هله حتى قالها ثلاثا  فقال رسول اللّه صلّى اللّا

: ه و هلاهثمَّ قال صلّى اللّاه عليا« لو قلت نعم لوجبت و لما استطعتم»: هله
لافهم ذروني ما تركتم فإنّما هلك م  كان قبلكم بكثارة ساؤالهم و اخات»

هياتكم عا  على أنبيائهم  فإذا أمرتكم بشي ء فأتوا منه ما استطعتم  و إذا ن
.«1« »شي ء فدعوه

•______________________________
  412  كتااب الحاج  ح 1337  ح 975  ص 2ج « صحيح مسالم»(. 1)•

  110  ص 5ج « سان  النساائي»باب فرض الحج مرة في العمار  ( 73)
.باب وجوب الحج

135: ، ص4؛ ج (للبجنوردي، السيد حسن)القواعد الفقهية 
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قاعدة الميسور
لام: منها• الميساور لا يساقط»: ما روى ع  أمير المؤمني  علياه الساّ

.«1« »بالمعسور
.«2« »ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»: أيضا عنه عليه السّلام: منها•
ا لا و هذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بي  الفقهااء و عملهام بها•

.يحتاج إلى التكلّم ع  سندها  أو الإشكال عليه بالضعف

 136: ، ص4، ج (للبجنوردي، السيد حسن)القواعد الفقهية 
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قاعدة الميسور
ي  و ألفاظ هذه الروايات مشهورة على ألسنة العلمااء الساابق: قد يقال•

ذه بهذه الروايات غير معلومة لأن العبارات الواردة فاي هاعملهملك  
ي الروايات عبائر موجزة و جامعة للمعنى فيمك  أن يكون ذكرهاا فا

لا يدل كلامهم للإلتزام بمفادها لدليل هخر كالإطلاق أو الإستصحاب ف
على قبول صدور ها ع  المعصوم ع و قبولها كالرواية

بولة لديهم و إن التعبير بهذه العبائر تكشف ع  كونها مشهورة و مق: فيه•
عتبر هذا يكفي في المقام حي  لا يوجد دليل هخر على هذه القاعدة م

. لديهم فتأمل

مهدي الهادوي الطهراني
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قاعدة الميسور

الميسور لا 
يسقط بالمعسور

ينهيا بلسان النف

انفيا تشريعيه 

النفي الحقيقي 
الإخباري

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
ته بعادّة أمّا حدي  الميسور لا يسقط بالمعسور فقد اعترض على دلال•

لحادي   إشكالات كل واحد منها يبتني على بعض التفاسير في هذا ا
:ثلاثةفلنذكر أوّلا التفاسير التي قد تحتمل في هذا الحدي  و هي

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور

الميسور لا 
يسقط بالمعسور

ينهيا بلسان النف

انفيا تشريعيه 

النفي الحقيقي 
الإخباري

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
لسان النفي نهيا ب« لا يسقط بالمعسور»: أن يفرض قوله: التفسير الأوّل•

على . فَلا رَفَ َ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ: م  قبيل قوله تعالى
يساجد : )الكما يقالأمر بلسان الإخبار بعض تفاسير الآية و م  قبيل 

.اسجد سجدتي السهو: بمعنى( سجدتي السهو

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور

الميسور لا 
يسقط بالمعسور

ينهيا بلسان النف

انفيا تشريعيه 

النفي الحقيقي 
الإخباري

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
قصاد بانفس أن يفرض هذا الكلام نفيا تشريعيّا باأن ي: التفسير الثاني•

لاد و لا رباا باي  الوا»: ذلك جعل الحكم و التكليف م  قبيال قولاه
.تكويناالمقصود به تشريع حليّة الرّبا لا الإخبار بعدم وجوده. « ولده

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور

الميسور لا 
يسقط بالمعسور

ينهيا بلسان النف

انفيا تشريعيه 

النفي الحقيقي 
الإخباري

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
: كقولنااأن يحتمال علاى النفاي الحقيقاي الإخبااري: التفسير الثال •

الاديي ِ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي: الإنسان لا يمشي على يديه و قوله تعالى
.مِ ْ حَرَجٍ

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
:و أمّا الإشكالات فهي أمور•
ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه م  تعارض ظهاور هيئاة: منها•

ي فا( الميساور)في وجوب الإتياان بالبااقي ماع ظهاور ( لا يسقط)
جاب الإطلاق و شموله للمستحبّات  فإنّ الميسور م  المساتحبّ لا ي

.الإتيان به عند تعذّر بعض أجزائه
ثاة  و هاو و هذا الإشكال مبت  على التفسير الأوّل م  التفاساير الثلا•

ت قبال إنّه جعل لبقاء الحكم الثابا: حمل النفي على النهي  إذ لو قلنا
سير العجز ع  بعض الأجزاء  أو إخبار ع  ذلك كما هو الحال في التف

.الثاني و الثال  لم يك  موضوع لهذا الإشكال كما هو واضح

410: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
:  إذأنّ التفسير الأوّل خلاف الظاهر: و الصحيح•
ي بحساب ظهاوره الأوّلا« لا يسقط»: أنّ حرف السلب في قوله: أوّلا•

.يكون نفيا حينما لا قرينة على إرادة النهي
لاى لا يصحّ حمل الرواية على النهي  لا لمجرّد عادم القريناة ع: ثانيا•

دي   و ذلك كما ذكرناه في الوجه الأوّل  بل لخصوصيّة في سياق الح
ل هي أنّ حرف السلب لم يدخل على ما هو فعل المكلّف حتّاى يقبا

حمله على النهي  و إنّما دخل على ما هو م  أفعاال الماولى  و هاو 
ده و استقراره يكون باعتبار وجو( بالسقوط)سقوط الميسور  و التعبير 

.كان عليه دي  فأسقطه: في العهدة كما يقال

411: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
يمك  أن يراد السقوط ما  حيا  العمال الخاارجي بمعناى: إن قيل•

نقض اليقي  لا ت»: ترتيب هثار السقوط فيتصوّر النهي  و ذلك كما في
ليقاي  حي  يحمل على ترتيب هثار النقض  و إلّاا فأصال ا« بالشكّ

.منقوض و مقطوع جزما
إنّ هذا إنّما يصار إليه حي  لا يمك  حمال اللفاع علاى: أوّلا: قلت•

: ي معناه الحقيقي  فيحمل على إرادة هثار ذلك المعنى كما فاي حاد
  و هذا بخلاف مثل ما نح  فيه الّذي يمكا  حملاه علاى(لا تنقض)

.معناه الحقيقي

411: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
ي نفساها أنّ النقض م  الأفعال التي يمك  إضافتها إلى المكلّف فا: ثانياو •

ماا بغضّ النّظر ع  خروجه ع  قدرة المكلّف  و السقوط ليس هكاذا  و إنّ
ابال الّذي يقابل النقض في هذه الجهة هو الإسقاط  و أمّا السقوط فهاو مق

.الانتقاض  و لذا أسند في الحدي  إلى الميسور لا إلى المكلّف
حّ ما  بصيغة المجهول  ص( الميسور لا يسقط: )نعم  لو قرئ الحدي  هكذا•

(.لا تنقض: )هذه الناحية قياسه بالنقض في حدي 
ى إنّ هذا الحدي  إنّما يادلّ علا: ثمّ لو سلّم حمل الحدي  على النهي قلنا•

و المنع ع  إسقاط الميسور م  المستحبّ م  جهة تعذّر بعاض الأجازاء 
ى أمّا إسقاطه م  جهة كونه م  المستحبّات لا م  الواجبات  فلا يدلّ علا

.المنع عنه  فلا معارضة بي  الهيئة و الإطلاق

411: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
إنّ : نااثمّ لو سلّم التعارض بي  ظهور النهي في اللزوم و الإطالاق  قل•

تكرم لا: )الأوّل يقدّم على الثاني على ما قرّر في محلّه  فلو ورد مثلا
ني و ورد الدليل على جواز إكرام زياد الفاساق  يجعال الثاا( الفاسق

مخصّصا للأوّل لا قرينة على حمل النهي علاى الكراهاة  باأن يقاال
.بجواز إكرام كل فاسق لك  مع الكراهة

411: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
وجاب بخصاوص الواجباات ي( الميساور)إنّ تقييد كلمة : نعم  لو قلنا•

كا ّ تخصيص الأكثر و هو غير جائز  لم يك  وجه لهذا الإشكال  و ل
دخل هذا مجرّد فرض و تقدير  فإنّ إخراج أفراد كثيرة بعنوان واحد ت

وصاا ماع تحته جميعا غير ضائر فيما لو كان الباقي أفرادا عرفيّة  خص
ر العارف فرض كون الأفراد الباقية مع قلّتها أكثر جلاء و بروزا في نظ

لما هي عليها م  الوجوب و اللزوم المؤدّي إلى الاهتمام له على نحو
.أشدّ و أقوى

412: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
نّاى و بعد ما تبما أورده السيّد الأستاذ على ما في الدراسات: و منها•

.عفي الرواية و هو حملها على النفي و إرادة التشري[ 1]التفسير الثاني 
أنّ هذا الحدي  إن حمل على بااب الكلّاي و الفارد فادلّ : و حاصله•

رام على وجوب إكرام باقي العلماء إذا وجب إكرام كلّ عالم و تعذّر إك
تعاذّر بعضهم  كان الحدي  إرشاديّا  فإنّ عدم سقوط بعاض الأفاراد ب
واجبات بعض هخر أمر ثابت تكوينا يدركه العقل  إذ المفروض كونها

.استقلاليّة
معيّناا لم يتب ّ السيّد الخوئي رحمه اللّاه فاي الدراساات تفسايرا[ 1]•

تفسيره بالإخباار عا  484  ص 2ج : للحدي   و تبنّى في المصباح
.ابهعدم سقوط الواجب و المستحبّ  أو عدم سقوط وجوبه  أو استحب

412: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
و إن حمل على باب الكل و الجزء فدلّ على ماا هاو المقصاود فاي •

ياان المقام م  أنّه لو تعذّر بعض أجزاء المركّب الارتباطي وجاب الإت
بالباقي كان هذا حكما مولويّاا  لأنّ وجاوب البااقي وجاوب جدياد 
مستقلّ لا بدّ له م  حكام مولاوي جدياد  و لا جاامع باي  الحكام 
الإرشادي و الحكم المولوي  فلا يمكا  حمال الحادي  علاى كالا 

الأمري   فيتردّد بينهما و يصبح مجملا 

412: ، ص4مباحث الأصول، ج



32

قاعدة الميسور
و لا يمك  رفع إجماله بإجراء قاانون أصاالة المولويّاة عناد دوران •

ا لاو الأمر بي  المولويّة و الإرشاديّة  فإنّ هذا الأصل إنّما يجري فيما
: قالأحرز الموضوع ثمّ دار الأمر بي  كونه مولويّا أو إرشاديّا  كما لو

و دار الأمر بي  كونه مولويّا أو إرشاادا إلاى وجاود( لا تأكل الرّمان)
  أن المفسدة فيه  فيحمل على المولويّة  و أمّا لو دار الأمار ماثلا باي
ء بشاييكون مقصود المولى الأمر بالصلاة فيكون مولويّا  أو الإخباار

هاذا فيكون إرشاديّا  فلا أصل يقتضي المولويّة  و ما نحا  فياه ما 
.القبيل

412: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
م ياذكر إنّ التفصيل الّذي ذكره في أصالة المولويّة صاحيح و لا: أقول•

أنّ :   هايإنّ نكتة الفرق بي  الموردي: نكتته و نح  نذكرها هنا فنقول
نيّة على خلاف الكلام في الصورة الثانية يكون محفوفا بما يصلح للقري

ولويّة  الأصل  لأنّه مردّد بي  معنيي  يكون أحدهما قرينة على عدم الم
.و قد تقرّر في موضوعه أنّ الأصل لا يجري في مثل ذلك

413: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
مع أنّاه جاار [ 1]ثمّ إنّ السيّد الأستاذ بنى هذا التقريب على التفسير الثاني للرواية •

جاري نعم  لا ي. حتّى على الوجه الأوّل في تفسيرها  و هو حمل الرواية على النهي
شادا إر-عندئذ-على الوجه الثال   و هو حملها على الإخبار الصرف  فإنّه يكون

لإخباريّة م  أنّ ا-إن شاء اللّه-و إخبارا على كل تقدير مع قطع النّظر عمّا سنبيّنه
.لا تنافي المولويّة

و عطاف( ما لا يدرك)السيّد الخوئي رحمه اللّه ذكر هذا الإشكال في حدي  [ 1]•
ص الإشاك(الميسور)عليه في الدراسات حدي   ال   و على أيّ حال فهو لم يخصاّ

  التفساير الأوّل و بالتفسير الثاني  بل عمّمه للتفسير الأوّل و الثاني على اختلاف بي
للّاه يجعال فالسيّد الخوئي رحمه ا. الثاني في كلامه عنهما في كلام أستاذنا الشهيد

صد الإنشااء ناهية حقيقة لا نافية قصد بها النهي م  سنخ ق( لا)التفسير الأوّل كون 
ون التفساير كما ذكر أستاذنا الشهيد  و يك( اسجد سجدتي السهو)بالإخبار في مثل 

.الثاني عنده عي  التفسير الأوّل عند أستاذنا الشهيد

413: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
:غير وارد  فإنّه يرد عليه-أيضا-و على أيّة حال فهذا الإشكال•
فارد  أنّ الكلام يكون مولويّا حتّى إذا حمل على باب الكلّي و ال: أوّلا•

غاية الأمر أنّه بناء على حملاه علاى الكلّاي و الفارد يكاون الحكام
الخطااب المولوي بإتيان الميسور بعد سقوط المعساور مبيّناا بانفس

ا أنّاه الأوّل أيضا  و يكون الخطاب تكرارا و تأكيدا  و ليس معنى هاذ
أصبح إرشاديّا لا مولويّا 

413: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
هاو أنّ المولاويو الخطااب الإرشااديو إنّما الفرق باي  الخطااب •

واء الخطاب المولوي يبيّ  حكما يصدر ع  المولى بما هو ماولى  سا
ا  و الخطااب كان ذلك بيانا مكررا و تأكيدا  أو بيانا ابتدائيا و تأسيس

  الإرشادي يبيّ  حكما لا يصدر ع  المولى بما هو مولى و لايس ما
ه تعاالى و شئون مولويّته  كما لو بيّ  مضارّ الجب  مثلا  أو أمر بإطاعت

إنّماا نهى ع  معصيته  فإنّ وجوب الإطاعة و حرمة المعصية له تعالى
و هو م  مدركات العقل العملي  و ليس أمرا يصدر ع  المولى بماا ها

.مولى
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قاعدة الميسور
جزء في أنّ الفرق بي  باب الكلّي و الفرد و باب الكلّ و ال: و الخلاصة•

هاو بكاون الخطااب تأكيادا أو تأسيساا لا بالمولويّاة والمقام إنّماا
الألفاظ التأكيد و التأسيس ليسا م  مداليلالإرشاد  و م  الواضح أنّ 

  و إنّما هما حتّى يلزم م  الجمع بينهما استعمال اللفع في معنيي  مثلا
عدمه  أمران ينتزعان م  سبق بيان هخر لهذا الحكم على هذا البيان و

ي فلا يلزم م  الجمع بي  باب المركّب و بااب الكلّاي أيّ محاذور فا
.المقام

414: ، ص4مباحث الأصول، ج
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قاعدة الميسور
ن إرشاديّا  أنّنا لو سلّمنا أنّ الحكم في باب الكلّي و الفرد يكو: و ثانيا•

ة ليساتا إنّ المولويّة و الإرشاديّ: و في باب المركّب يكون مولويّا  قلنا
  (قِمِ الصَّلاةَأَ: )م  المداليل المستعمل فيها اللفع  فصيغة الأمر في قوله

نسابة مثلا قد استعملت في معنى واحد و هو ال( أطع اللّه: )و في قوله
دلول البعثيّة و التحريكيّة  و إنّما المولويّة و الإرشااديّة ما  مقاام الما
و بااب التصديقي لا التصوّري  فلا يلزم م  الجمع باي  بااب الكلّاي
مر أنّاه المركّب محذور  و لا يكون استعمالا للفع في معنيي   غاية الأ

أريد م  هذه الجملة مدلولان تصديقيّان  و لا محاذور فاي ذلاك إذا 
ن يكون كلاهماا كان بي  المدلولي  التصديقيّي  سنخيّة بحي  يناسب أ

.معا مرادا م  هذه الجملة
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قاعدة الميسور
إشكال يبتني على حمال الحادي  فاي المقاام علاى النفاي: و منها•

ه يكون الحقيقي الإخباري  و هو أنّ هذا النفي في باب الكلّي مع أفراد
الكلّ حقيقيا  و في باب الكلّ مع أجزائه يكون مسامحيّا  لأنّ وجوب

يسقط بتعذّر أحد الأجزاء  و لو وجب الباقي فهاو وجاوب جدياد  و
حادي  المسامحة تحتاج إلى قرينة و هي مفقودة في المقام  فيحمل ال

.على باب الكلّي و الأفراد
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قاعدة الميسور
فاي-إنّ هذا الكلام إنّما يكون بنااء علاى التصاوير المشاهور: أقول•

م  أنّ الوجاوب الأوّل تعلّاق -وجوب الباقي عند تعذّر أحد الأجزاء
. بالكلّ  و سقط بالتعذّر  و أنّ هذا وجوب جديد

و أمّا بناء على التصوير الّذي مضى منّاا ما  فارض تعلّاق الوجاوب•
عجز  فالا بالجامع بي  الفرد الكامل عند التمكّ  و الفرد الناقص عند ال

.يأتي هذا البيان
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قاعدة الميسور
مشهور ما  أنّ هذا الكلام لا يتمّ حتّى بناء على التصوّر ال: بل التحقيق•

دّر فاي تعلّق الوجوب بالكلّ و سقوطه بتعذّر الجزء  و ذلك لأنّه لو ق
أنّ حكام الميساور لا يساقط: )و كاان المعناى( الحكم)المقام كلمة 
إنّ عادم : -كماا فاي الدراساات-  تمّ هذا الكلام  و قلنا(بالمعسور

قادير السقوط هنا عنائي  لأنّ وجوب الكلّ قد سقط حتما  و لكا ّ الت
ر و ظاهر الحدي  إسناد السقوط إلاى نفاس الميساو. خلاف الأصل
  م  نوع ثبوت في العهدة و هو ثبوت استعلائيباعتبار ما له
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42

قاعدة الميسور
إنّ هذا الميساور لا يساقط ما  مكاناه بساقوط المعساور  و: فنقول•

وت الحكام  بحسب النّظر الدقّي و إن كان الثبوت في العهدة تابعا لثبا
حكام فيسقط الواجب بسقوط الوجوب  لك  في نظر العارف يارى ال

يديّاة  ما  قبيال ء في العهدة لا حيثيّاة تقيحيثيّة تعليليّة لثبوت الشي
ثلا  فاإذا ء الّذي يكون ثابتا في الرفّ لأجل اتّكائه على خشبة مالشي

ط ما  ء لام يساقاستبدلت الخشبة بخشبة أخرى قيل إنّ هاذا الشاي
ل الرفّ  لأنّه أسندته خشبة أخارى  و كاذلك فاي المقاام إذا اساتبد

ساقط إنّ الميسور لام ي: الوجوب بوجوب هخر متعلّق بالميسور  قيل
.ع  العهدة
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قاعدة الميسور
ى أنّ عدم السقوط منساوب إلا: و المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ذكر. هذا•

ة عدم نفس الميسور لا إلى حكمه كما ذكرنا  إلّا أنّه رحمه اللّه ذكر أنّ نسب
أنّ الميساور : السقوط عليه تكون باعتبار موضوعيّته للحكم فمفاد الحدي 

.لا يسقط ع  كونه موضوعا للحكم بسقوط المعسور 
إلاى إنّ هذا ممّا لا يساعد عليه البح  العرفي  فإنّ السقوط يحتاج: أقول•

يساور فرض نحو ارتفاع للساقط بحي  يهوي و يسقط  و مجارّد كاون الم
ا الحكم موضوعا للحكم لا يوجب نحو ارتفاع له ما لم تك  موضوعيّته لهذ

ب مساوقة لوجوده في العهدة على المكلّف  و لذا لو ارتفعات إباحاة شار
: يالإنّه سقط شرب الماء  و لو ارتفع وجوب الصالاة ق: الماء مثلا لا يقال
[.1]إنّه سقطت الصلاة 
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قاعدة الميسور
•______________________________
أنّ حادي  الميساور عيباه هاو : و كأنّ المتحصّل م  هذا البح [ 1]•

دة لو كان تامّا سندا لصاحّ الاساتدلال باه علاى قاعاضعف السند  و 
ت و لك  لا يبعد القول بأنّ هاذا الحادي  حتّاى لاو فرضا. الميسور

دة   و ذلك لأنّ قاعادة الميساور قاعاغير تامّ دلالةتماميّته سندا فهو 
ور م  مركوزة عقلائيّا لا في مورد البح  م  فرض عدم سقوط الميس
لأفراد الأجزاء بالمعسور منها  بل في مورد فرض سقوط الميسور م  ا

ده بالمعسور منها  و هذا الارتكاز العقلائاي يصارف الانصّ إلاى مفاا
المرتكز  و لا تبقى للحدي  دلالة على ما هو خارج ما  دائارة ذاك

(.كلّهما لا يدرك كلّه لا يترك)دلالة -أيضا-الارتكاز  و بهذا تبطل
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قاعدة الميسور
نّا نحا  فلو ك« ء فأتوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بشي»و أمّا حدي  •

ه و هذه الجملة  لكانت دلالتها على المقصود واضحة  فإنّ ظاهرها أنّا
لآخار  و تعذّر بعضه فلا بدّ م  الإتيان باالبعض اء ثمّكلّما وجب شي

.هذا هو تمام المقصود في المقام
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قاعدة الميسور
قات إلّا أنّه استشكل في دلالة الحدي  م  ناحية أنّ هاذه الصايغة طبّ•

أله و هي أنّ صحابيّا سا: على مورد الكلّي و الفرد  إذ وردت في قصة
لّى صلّى اللّه عليه و هله أنّه هل يجب الحجّ في كلّ عامف فلم يجب ص

له و ضاق اللّه عليه و هله إلى المرّة الثالثة  فانضجر صلّى اللّه عليه و ه
نعم  لوجب الحجّ في كالّ عاام  و لاو: لو قلت»: بهذا الإلحاح  و قال

إذا »:ثامّ قاال بعاد ذلاك« وجب  لما استطعتم و لو تاركتم لكفارتم
.«ء فأتوا منه ما استطعتمأمرتكم بشي
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قاعدة الميسور
لهاا و إن كانت ظاهرة في التبعيض إلّا أنّه لا بدّ ما  حم( م )كلمة و •

د  فكأنّاه على البيانيّة أو على معنى الباء مثلا  حتّى ينسجم مع الماور
غيار   و حملهاا علاى معنياي (فأتوه  أو فأتوا به ما اساتطعتم)يقول 
.صريح
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قاعدة الميسور
ون و أجاب المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه ع  ذلك بأنّنا لا نسالّم كا•

سبة للكلّي  موضوعة للتبعيض بالمعنى الّذي لا يناسب الفرد بالن( م )
لاستخراج بل معنى كونها دالّة على التبعيض أنّها دالّة على الاقتطاع و ا

و الإفراز بنحو م  الأنحاء  و هاو كماا يناساب اقتطااع الجازء ما  
العرفاي المركّب كذلك يناسب اقتطاع الفرد م  الكلّي بحساب النّظار

خراج باعتبار أنّ الكلّي له نحو إحاطة و شمول على الأفراد  فيكون إ
و هذا الّذي أفااده قادّس سارّه فاي [. 1]الفرد منه نحو اقتطاع له منه 

.غاية الوجاهة
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قاعدة الميسور
•______________________________
لمقصاود الشيخ الأصفهانيّ رحمه اللّه ليس بصدد تصحيح دلالة الرواية علاى ا[ 1]•

اص مفاد الرواية التبعيضيّة لا توجب اختص( م )بهذا البيان  بل بصدد بيان أنّ كلمة 
الأجزاء  بالمقصود م  وجوب الإتيان بالمقدار الممك  م  المركّب لدى تعذّر بعض

نسجم مع هنا لا تحمل على التبعيض بعنوانه بالمعنى الّذي ي( م )و ذلك لأنّ كلمة 
لماا الكلّ و البعض  و لا ينسجم م  الكلّي و الفرد  إذ لو حملت على هذا المعناى
دخولها أمك  تطبيق النصّ على مورده و هو الكلّي و الفرد  بل هي لمجرّد اقتطاع م
الوقات ع  متعلّقه  و هذا و إن كان يوافق التبعيض في المركّب و لكنّه فاي نفاس
اع الفارد يناسب الكلّي و الفرد أيضا  لأنّ الفرد منشعب ما  الكلّاي و يصاحّ اقتطا

حسب ماورد المستطاع م  الكلي  فلا تتعيّ  إرادة المركّب م  الحدي   و المتيقّ  ب
.299  ص 2ج : راجع نهاية الدراية. الحدي  هو الكليّ دون المركّب

416: ، ص4مباحث الأصول، ج



50

قاعدة الميسور
لتخاطاب و كأنّه رحمه اللّه يقصد إبطال دلالة الحدي  على المدّعى على أساس مسلك كون وجود القدر المتيقّ  في مقاام ا•

.إطلاق الحدي يضرّ بالإطلاق  و بما أنّ القدر المتيقّ  بلحاظ مورد الحدي  هو الكلّي و الفرد  فلا يمك  إثبات المقصود ب
417:   ص4مباح  الأصول  ج•
ام بإجمالهاا  أو إلّا أنّه لا بدّ بعد هذا م  التكلّم في فقه الرواية  باعتبار أنّ الرواية لا تخلو م  إشكالات قد تؤدّي إلى الالتز•

:ل هي أموربوقوع سقط فيها  أو تفسير للرواية يوجب سقوطها ع  الاستدلال بها  و الإشكالات التي قد تخطر بالبا
يع الإسالامي أنّه يبدو م  الحدي  أنّ السؤال كان بنفسه قوّة محرّكة للتشريع  فكان م  المحتمال أن يتحارّك التشار: الأوّل•

.بمنبّهيّة السؤال فيوجب الحجّ في كلّ عام
واء سأل السائل و هذا عجيب  فإنّ الأحكام تتبع المصالح و المفاسد الواقعيّة  فلو كان ملاك الحكم تامّا فلا بدّ م  تشريعه س•

.و ألحّ على السؤال أو لا  و إلّا فلا معنى لتشريعه سواء سأل أو لم يسأل
  فلو أنّهم «...م نعم  لوجب الحجّ في كلّ عام  و لو وجب لما استطعتم و لكفرت: لو قلت»: أنّه صلّى اللّه عليه و هله قال: الثاني•

ياأتوا بماا لا ثامّ كياف يعقال أن يفرضاهم كفاارا لأنّهام لام! و كيف يكلّفون بما لا يساتطاعف! لم يستطيعوا فكيف يجبف
لاو -ا اساتطعتمء فأتوا منه مإذا أمرتكم بشي: المستفادة م  قوله صلّى اللّه عليه و هله-أنّ هذه القاعدة: الثال ! يستطيعونف

يقها علياه يكاون خصّصناها بمورد الكلّ و الجزء لم يناسب مورد الحدي   و لو طبقّت على باب الكلّي و الفرد  فتصوير تطب
:بأحد أنحاء ثلاثة

أتوا م  أفراده ء بنحو صرف الوجود  فإذا أمرتكم بشي: أن تحمل على الأمر بالكلّي بنحو صرف الوجوب  فيصير المعنى-1•
ياان بصارف بمقدار استطاعتكم  و هذا كما ترى تناقض واضح  فإنّ الأمر المتعلّق بصرف الوجود لا يقتضاي أزياد ما  الإت

.الوجود
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قاعدة الميسور
لا  فأتوا م  أفاراده أكرم العالم مث: إذا أمرتكم بكلّي بنحو مطلق الوجود م  قبيل: أن تحمل على الأمر المتعلّق بالكلّي بنحو مطلق الوجود  فيقول-2•

.ما استطعتم
.لا يناسب المورد  لأنّ الحجّ لم يؤمر به بنحو مطلق الوجود: و هذا أوّلا•
لمي  لام أنّ هذا هو المحذور الذّي كان رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و هله بصدد تخليص عكاشة و المسلمي  منه  فاإنّ عكاشاة و بقياة المسا: و ثانيا•

.يكونوا يحتملون أكثر م  هذا المقدار  و هو وجوب الحجّ قدر المستطاع  و ظاهر سياق الحدي  أنهّ في مقام صيانتهم ع  هذا المحذور
و هي أنّه: أن يكون المقصود ضرب قاعدة في مقام الاستفادة م  الأدلّة-3•
418:   ص4مباح  الأصول  ج•
.متى أمرتكم بكلّيّ فاحملوا هذا الأمر على مطلق الوجود لا صرف الوجود•
.لا ينطبق على مورد الكلام  لأنّ الأمر بالحجّ لا يراد منه مطلق الوجود: و هذا أيضا غريب  فإنهّ أوّلا•
طلاق أنّ مثل هذه القاعدة غريبة ع  لسان الشارع في مجموع خطاباته  لأنّ أغلب الأوامر الشرعيّة مبنيّاة علاى صارف الوجاود لا علاى م: و ثانيا•

.الوجود  فتأسيس قاعدة تقتضي حمل كلّ أمر وارد في لسان الشرع على مطلق الوجود غريب
.هذه هي الإشكالات الثلاثة في المقام•
:و الجواب ع  الإشكال الثال  يكون بالحمل على معنى معقول في المقام•
:و هو أنّ هذه القاعدة مضروبة للحدّ الأقصى للتكاليف الشرعيّة لا للحدّ الأدنى  أي•
رف الوجاود و قاد و صأنّ كلّ أمر يصدر منّي لا يلزم امتثاله بأكثر م  المقدار المستطاع  و أمّا أنهّ ما هو حدّه الأدنىف فهذا يتبع دليله  فقد يكون بنح•

ساتطاعة ليّة  بل الايكون بنحو مطلق الوجود مثلا  و المقصود م  المقدار المستطاع الذّي جعل حدّا أقصى للتكاليف الشرعيّة ليس هو الاستطاعة العق
الأقصاى هو أنّ الحدّالتي تقابل الحرج و المشقّة  فإنّ بعض مراتب الحرج و المشقّة يوجب بالمسامحة العرفيّة صدق عنوان غير المستطاع  فالمقصود
.ة عرفاهو المقدار المستطاع بحسب النّظر العرفي الخالي م  تلك المرتبة العالية م  الصعوبة و المشقّة التي قد تزيل عنوان الاستطاع

فاإنّ « ...فارتم لو قلت نعم لوجب الحجّ في كلّ عام  و لو وجب لما استطعتم  و لو تاركتم لك»: و القرينة على حمل الاستطاعة على هذا المعنى قوله•
كالقريناة ضوح يكاون الاستطاعة هنا تكون بالمعنى الذّي قلناه  لوضوح استحالة التكليف بغير المقدور  و عدم الكفر بترك غير المقدور  و بما أنّ الو
تكاون -أيضا-اعدةالمتّصلة بالكلام  فالاستطاعة في هذه الفقرة تكون ظاهرة في إرادة المشقّة الشديدة  فيكون هذا قرينة على أنّ الاستطاعة في الق

.بهذا المعنى  فيكون هذا الكلام جوابا لعكاشة بحسب الحقيقة  و لا يرد عليه الإشكال الثال 
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قاعدة الميسور
ل إيجااب و بهذا البيان يظهر اندفاع الإشكال الثاني و هو أنّه كيف يعق•

ت حمال ما لا يستطاع و تكفير م  ترك ما لا يستطيعف فإنّاك عرفا
.الاستطاعة على ما يقابل المشقّة الشديدة

و هو أنّه كيف يمك  أن يكاون الساؤال منبّهاا : و أمّا الإشكال الأوّل•
للتشريعف
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قاعدة الميسور
م  المعقول افتاراض جملاة ما  الأحكاام واجادة للمالاك : فنقول•

اللزومي في الواقع  مع فرض وجود محذور ع  إبداء ذاك الحكام و 
الإخفاء  مصلحة في إخفائه فيقع التزاحم بي  ملاك الحكم و مصلحة

و قد تغلّبت مصلحة الإخفاء على ملاك الحكم  
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قاعدة الميسور
الخصوص  و الإخفاء له مراتب  فقد تكون المصلحة في بعض مراتبه ب•

ان و لا توجد في بعضها الآخر مصلحة  فمثلا يكاون شاخص عطشا
ء  و لكا  لكنّه يخفى عطشه ع  أصدقائه لكي لا يكلّفهم بإتيان الماا

اء و هاي أن لا يتصادّى ابتاد: هذه مصلحة في بعض مراتب الإخفااء
تقرياب للبيان  أمّا لو سئل ع  عطشه أو ألحّ عليه لبيّنه  هاذا مثاال لل

إلى الذه   
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قاعدة الميسور
ياه و المقصود أنّه يمك  افتراض أنّ وجوب الحجّ في كلّ عام ماثلا ف•

د يكون ملاك لزومي  لك  توجد مصلحة في بعض مراتب الإخفاء  فق
ي السؤال أو الإلحاح ببعض درجاته يوجب البياان  لعادم مصالحة فا

لعادم عناد الإخفاء بتلك المرتبة بأن يسكت  أو يجيب بما يفهم منه ا
ذه المرتبة الإصرار في السؤال بتلك المرتبة  فالسؤال يحقّق موضوع ه

م  الإخفاء التي ليس فيها مصلحة  
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قاعدة الميسور
و لعلّ هذا هو المشار إليه في الآية الكريمة في سورة المائدة•
ُْكُ ْ•  وَ إِنْ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْددَ لَكُد ْ تَسدُ

فُدور  تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُ ْ عَفَا اللَّدهُ عَنْهدا وَ اللَّدهُ  َ
حَلِي  

و هذه الآية الكريمة لا تخلو ع  إجمال  إلّا أنّ أظهار ماا فيهاا هاو •
.حملها على ما ذكرناه م  كون السؤال موجبا لإظهار الحكم
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قاعدة الميسور
ياء و يوجد في الآية الكريمة احتمال أن يكون المراد م  تلاك الأشا•

ري   فكاأنّهم كاانوا  المعاجز كما حمله على ذلك جملاة ما  المفساّ
يقترحون معاجز و يشاتهونها  و ما  السان  الإلهيّاة أنّاه إذا أباديت

لعقااب المعجزة الاشتهائيّة و المقترحة و لم يؤمنوا  ترتّب على ذلك ا
 ْ أَشْياءَ إِنْ لا تَسْئَلُوا عَ: على المقترحي  و المشتهي   و لذا تقول الآية

.تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
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قاعدة الميسور
اب في يفسّر بعض المفسرّي   لك ّ هذا خلاف الظاهر  فإنّ الخطهكذا •

عبيار و الت( عا )لسان الآية متوجّه إلى المؤمني   و تعدية السؤال ب 
و ربط المطلب بحال تنزّل القارهن كالّ هاذه تبعّاد هاذا( الإبداء)ب 

  لا أنّاه الاحتمال  و تقرّب كون تلك الأشياء أشياء يستخبرون عنهاا
إمّاا هاي الأحكاام : يطلبون إيجادها  و تلك الأشياء هي أحد أمري 

رون فهذا هو المقصود  و إمّا هي أمور واقعيّة تكوينيّاة كاانوا يساتخب
عنها

419: ، ص4مباحث الأصول، ج



59

قاعدة الميسور
ليه و أنّ أحدهم سأل النبيّ صلّى اللّه ع: كما يوجد في بعض الروايات•

لّى اللّه هله م  أبيف و كان أبوه بحسب الظاهر شخصا و عيّ  النبي ص
. عليه و هله شخصا هخر غيره

ؤهم  إلّاا أنّ و هكذا توجد بعض الحقائق التكوينيّة التي لو تبد لهم تس•
لب حمل الآية على هذا أيضا خلاف الظاهر  و ذلك بقرينة ربط المط

لب  فلا بتنزيل القرهن  و ليس م  عادة القرهن أن يبيّ  مثل هذه المطا
.بدّ أن تكون الأشياء سنخ أشياء تبيّ  في القرهن
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قاعدة الميسور
ى على أيّ حال فلا إشكال في أنّ أقارب المحاتملات بالنسابة إلاو •

هو حملها على السؤال ع  الأحكاام  و هاذه الأقربيّاة تكاون : الآية
.مؤيّدة و معزّزة للتغلّب على المشكلة الأولى في الحدي 
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قاعدة الميسور
و لك  . و بذلك نكون قد تغلّبنا على الإشكالات الواردة على الرواية•

نه بعد إذ غاية ما يستفاد مسقط الحدي  ع  الاحتجاج به في المقام  
هذا هو بيان قاعدة عامّة للحادّ الأقصاى للامتثاال  و أنّ الامتثاال لا

  محل   فتكون الرواية خارجة عيترقّب إلّا بمقدار لا يلزم منه الحرج
. الكلام
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